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 :الملخص 

تتميز القسمة الواقعة على العقار الفلاحي الخاص بنوع من الخصوصية  عنن  با  القسنمة الواقعنة عنلى  

تحقيق الصالح العام بتنمية الاقتصناد النو   الملكية بالوظيفة الاجتماعية و   را  لرتباطظن بصفة عامة ،العقارات 

ل مايينة العقنار الفنلاحي منن التفتينم و قسنمتت لمسنا ات و عن  رينق الاسنت ر امثم ن  ، ل يكنون اا  اإ

عنلى قيند  09/008و المرسنوم التنفين ي   08/26ضئيلة، لذا نص المشرع الجزائري ضمن قانون التوجيت العقاري 

لمشرفة المتمنلةلة في ات االتجزئة و  قسمة العقار الفلاحي   با ترام المسا ة المرجعية ،فيلتزم امثفراد كي تلتزم الهيئ

الموثقين با ترام قيد قسمة العقار الفنلاحي ، في  نالة ان  نم القسنمة دون ا نترام المسنا ة المرجعينة القضاء و 

الفلاحينة بتوقينج جنزاءات عنلى المنا  الن   لنأثرايتتدخ  الدولة بموجب هيئاتها المتملةلة في الدينوان النو   

   .الإداريةالجبري مج ممارس تها لحق الشفعة  د تجريده من ملكيتت بالبيج  اإلىتص  

قيد القسمة و التجزئة ،المرسوم التنفي ي  ا ترام المسا ة المرجعية ،، عقار فلاحي ،  قسمة: الكليت المفتاحية
09/008. 

Abstract: 

The division in agricultural real estate is different from the division in 

other real estate as agricultural lands aim to fulfill the social function and 

the interests of the individual to develop the national economy through 

agricultural investments. 

As a result, the Algerian legislator specified the conditions for the division 

of agricultural land in Law 90/25 and Executive Decree 97/490. Individuals 
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and bodies represented by the judiciary and notaries must apply the 

conditions of division and division. 

If the division violates the conditions of division of agricultural land, the 

State intervenes through its organs represented by the National Office of 

Agricultural Land (onta), which enforces the sanctions against the owner, 

including by proceeding with an expropriation by forced sal 

Keywords: Agricultural property, division, respect for reference space, 

divided and fragmented, Executive Decree 97/490. 

 المقدمة 

 د البدائ  ال  يعنول علانا في اوضنولا بالقتصناد النو   بعند أث  الاست ر في القااع الفلاحي  يعتبر

مكانينات ببن م منن العقنارات الفلاحينة المملوكنة و  لوصول له ا الهدف،عجز قااع المحروقات في ا  تلك الجزائر اإ

ل ان العقار الفلاحي في الس نوات امثخ م شهد  ظاهرم التفتيم و التش تيم  عن  رينق القسنمة و  للخواص اإ

ل حيازم الملاك لمسا ات صغ م جدا  ل تساهم في الاسن تغلال امثم ن  للعقنار الفنلاحي، و  التجزئة ال  أثدت اإ

دخال المعداته التقنيات الجديدم و الاعتماد على الوسنائ  و  و اكبر المشاكل ال  تعاني مضا الزراعة اا يصعب اإ

نتاج  .و الارق  التقليدية ال  تؤدي لضعف الإ

يجاد وسائ  لحماية العقار الفنلاحي اإ  ن الوظيفة الاجتماعية للملكية العقارية الخاصة فرضم على المشرع الجزائري اإ

  .سلاات الما  و خاصة تلك التصرفات الضارم بتقييد

زالة القينود الن  تحمنق العقنار منن الاسن ت اف و  عادم الاعتبار للملكية العقارية الخاصنة ل يعن  اإ  الانتهناتتفاإ

 فالما  و هو يس تعم  ملكنت يجنب ان ققنق فكنرم الوظيفنة الاجتماعينة الن  أثن ننا قنانون التوجينت العقناري

08/26
1

رساء من بين القيود ال  فرضنها المشرنع عنلى سنلاة التصرنف هنو قيند المسنا ة و  المصلحة العامة ، و اإ

الن  سن نحاول  الإشنكاليةوعلينت فنان  المرجعية في كل تجزئة و قسنمة للعقنار الفنلاحي الخاضنج للقنانون الخناص

حي منن  خنلال اهر الخصوصنية في قسنمة العقنار الفنلاظنمناهي م:علاا من خلال ه ا الموضوع وهي  الإجابة

لى  فرلا ضوابط وقيد التجزئةو ى مدى تن توفيق المشرع الجزائري  في حيية العقار الفلاحي عن  رينق أث اإ

 ؟ قيد التجزئة

  :ينه ا ماس نحاول الإجابة عليت من خلال المبحلةين التالي

 القسمة في العقار الفلاحي  ءاتااإجر شروط و :  امثول المبحث

 و الهيئات الإدارية من القسمة المخالفة لقيد التجزئة  موقف القانون:المبحث اللةاني  

                                                           
1
-06 بامثمنرمعندل و منتم   0008-00-00مؤرخة في  00يتضمن التوجيت العقاري ،جريدم رسمية عدد 0008نوفمبر  00مؤرخ في  26-08قانون  - 

 .0006-80-29مؤرخة في  66جريدم رسمية عدد 0006سبتمبر س نة  26مؤرخ في  25
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جراءات القسمة في العقار الفلاحي :المبحث امثول    شروط و اإ

تخضج المعاملات العقارية المنصبة على العقنار الفنلاحي  لقينود  
1

يلنتزم ننا  المنا  في ممارسنة  سنلااتها 

الاجتماعية  فامثصن   بالوظيفةالفلاحية بالملكية  امثرلالةلة في الاس تغلال و الاس تعيل والتصرف لرتباط  المتم 

ان الما  حر في اس تعيل ملكت  لن الملكية حق فردي و فانري ينتلازم فينت الملكينة و الحرينة معنا 
2
قند و ،   

 2828 يس تورومشروع التعدي  الد 0005دس تور   برس
3
 . حق الملكية الخاصة منت   58م بموجب الماد  

تعتبر القسمة  مظهر من مظاهر سلاة التصرف ال  تخضج  بقا  للقواعد العامة لإرادم و رغبة الشرنتء  
4
غن   

جر بالحرية المالقة ب  مقيد بشروط و ان القسمة في العقار الفلاحي ل يتمتج فاا الشريك   .خاصة تاءااإ

 شروط قسمة العقار الفلاحي :المالب امثول 

تنجنز المعناملات العقارينة الن  تنصنب عنلى "مننت  66بموجب  قانون التوجيت العقاري نصنم  المنادم  

امثراي الفلاحية في شكل عقود رسمية و يجب أثل تلحنق هن ه المعناملات  را بقابلينة امثراي للاسنت ر و 

لى تغنن  و اتهننا الفلاحينن ة  ل تتسننبب في تكننوين أثرالا قنند تتعننارلا ماجمهننا مننج مقنناييس التوجيننت لتننؤدي اإ

"العقاري و برامجت 
5
 . 

يتضح من خلال نص المادم أثعلاه ان من شروط التصرفات ال  تلحق العقنار الفنلاحي هي ان ل تلحنق  ر 

ليننة بننت ،فننلا يجننب ان يننؤدي التصرننف عننن  ريننق القسننمة  الا تكننوين ارلا اات أث ننام صننغ م  تعيننق   

008-09الاست ر و في سبي  منج اا  صدر المرسوم التنفي ي 
6
الذي  دد شروط و معاير التجزئنة بموجنب  

يجب الا تتم  لية تجزئة ارلا فلاحية في  دود مسا ة المستثمرم الفلاحية المرجعية كي هو محدد "منت  2 المادم

 ."ادناه 

                                                           
1
لقيد التجزئة وهي وا جب است ر الاراي الفلاحية  و الشكلية  بالإضافةص المشرع الجزائري بموجب قانون التوجيت العقاري على قيود خاصة ن- 

 . في التصرفات الواقعة على العقار الفلاحي و عدم تغ  واتها الفلاحية
2
و القنانون الوضنعق ،الابعنة اللةانينة ،دينوان المابوعنات  الإسنلاميةاصة في الشرنيعة الاجتماعية للملكية الخ الوظيفةمن ر عبد الحسين الفض  ، - 

 .00،ص 0000الجامعية ،الجزائر ،س نة 
3
الانتخابينة للاسن تفتاء   الهيئنةيتضنمن اسن تدعاء  2828سنبتمر 06الموافنق ل  0002محنرم عنام  29منؤرخ في 260-02رئاسي  رمي  مرسنوم  - 

 .2828لس نة  60جريدم رسمية عدد،تعلق بمشروع التعدي  الدس توري الم 

 
4

س تايج الشرتء ااا انعقد اإجيعه  ،ان يقتسموا المال الشائج بالاريقة ال  يرونها ، فنااا تن بينض  منن هنو ناقنص "من القانون المدني  932المادم 

 .ءات ال  يفرضها القانون اامثهلية و جبم مراعام الاجر 
5
 .السالف الذبر  08/26من قانون التوجيت العقاري  66المادم - 

6
 20الصنادرم في  00ي الفلاحينة ،جريندم رسمينة عندداالارا تجزئنةقندد شروط  0009ديسمبر  28المؤرخ في  005-09المرسوم التنفي ي رقم - 

 . 0009ديسمبر 
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 05-80ان قانون التوجينت الفنلاحي  و تجدر الملاحظة الى
1

قند ننص  عنلى حيينة العقنار الفنلاحي و مننج تحنم 

 ائلة البالان كل  قسمة  او كل  لينة تجزئنة لنأثراي الفلاحينة الن  تنؤدي لتشنكي  مسنا ات صنغ م و 

يمنج تحم  ائلة النبالان ،كل تصرنف واقنج عنلى امثراي الفلاحينة او اات الوانة "" 23اا  بموجب المادم

لى تشكي  مستثمرات اات مسا ات اقن  منن الحندود الدنينا الن  تحندد عنن  رينق التنظن   الفلاحية يؤدي اإ

 . 008-09غ  انت لم يصدر النص التنظيمق الذي قدد اجراءات و شروط القسمة بعكس المرسوم التنفي ى "

 معاير القسمة في العقار الفلاحي :الفرع امثول 

معاير المسنا ة المرجعينة في تجزئنة امثراي الفلاحينة و  008-09 من المرسوم التنفي ي 3 ددت المادم 

 اا  بالعتماد على المناقة و نوعية امثرلا و نضام المزروعات تمآن 

 امثراي المسقية في المنا ق امثخرى، أث، ب، ج، د، م،: المناقة أث 

  المسقية مضا –أث 

  هكتار 0.6المزروعة خضرا مساحتها المرجعية -0

 .هكتار 0خضرا و أثشجار مساحتها المرجعية المزروعة -2

  .هكتار 9المزروعة أثشجار مساحتها المرجعية -3

  الغ  المسقية –ب 

  هكتار 0المزروعة خضرا و زراعات كبرى مساحتها المرجعية -0

  .هكتار 9المزروعة زراعات كبرى و أثعلاف مساحتها -2

 .هكتار 08المزروعة زراعات صناعية و كبرى مساحتها المرجعية -3

  الغ  المسقية لها مجموعة وا دم" ب"المناقة 

 هكتار 28تكون مزروعة زراعات كبرى و أثعلاف و بقول جافة، مساحتها المرجعية 

لى مجموعتين " ج"المناقة    الغ  المسقية مقسمة اإ

  المزروعة زراعات كبرى و أثعلاف بور –امثولى 

 .هكتار 00بقول جافة أثو زراعات كبرى بور، مساحتهي المرجعية  –اللةانية 

 

                                                           
1
 .0ص2880اوت 08مؤرخة في 05عدد  ،جريدم رسميةالمتضمن التوجيت الفلاحي 2880ت س نة او  28المؤرخ في  05-80قانون - 
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  هكتار 08المزروعة زراعات كبرى أثو خضر، مساحتها المرجعية :الغ  المسقية" د"المناقة 

لى ثلاثة مجموعات: المسقية" و"المناقة  –  مقسمة اإ

  هكتار 83المزروعة زراعات كبرى مساحتها المرجعية  -1

 .هكتار 80روعة نخي  مك ف مساحتها المرجعية المز  -2

 .هكتار 3.6المزروعة نخي  و زراعات كبرى مساحتها المرجعية  -3

لى مجموعتين " م"المناقة    الغ  المسقية مقسمة اإ

 .هكتار 08المزروعة زراعات كبرى أثو أثعلاف مساحتها المرجعية -1

  .هكتار 00زراعات امثشجار الغ  المسقية مساحتها المرجعية 2

جراءات القسمة في العقارالفلاحي : الفرع اللةاني   اإ

تعتبر القسمة من المعاملات العقارية  ، فابقا للقواعد العامة يجنب ان تكنون في الشنكل الرسمنق بنربن 

0مكرر320لنعقاد العقد  بق لليدم 
1
تنجنز المعناملات "بقولهنا  26-08 من قانون 66و أثكدت على اا  المادم  

 ."العقارية ال  تنصب على الاراي الفلاحية في شكل عقود رسمية 

فراغفيلتزم الشرتء ع رغبته  في انهاء  الة الش يوع باللجوء  بالقسمة  اتفاقه  في الشكل الرسمق واا  بتحرير  باإ

شهاره بالمحافظة العقارية و قد نصم المادم  علئ شهر العقود  بنشرنها  96/09ن امثمر م 05العقد لذي الموثق و اإ

في مجموع البااقة العقارية ال  تتضمن نق  او انشاء او تصريح او تعدي  او انقضاء للحق العي  
2
. 

با نترام المسنا ة المرجعينة و يل نا  008-09منن المرسنوم التنفين ي  9و يتعين على الموثق  بق مثحكام المنادم 

 .الموثق  في ه ا الس ياق الا  لب الرخصة 

 التجزئة  رخصة -أثول 

يقدم  لنب  الترخنيص بقسنمة العقنار الفنلاحي منن مديرينة المصنالح الفلاحينة عنل مسن توى الولينة 

لى المصنالح الفلاحينة  رسنال اإ المتواجد نا العقار الفلاحي المشناع و يجنب التكثكند منن المعلومنات حنول العقنار باإ

ع و كن ا معلومنات حنول بالولية المعنية  لب يتضمن معلومات حنول منا  او منلاك العقنار الفنلاحي المشنا

                                                           
1
زيادم عن العقود ال  يامر القانون باخضاعها الى الشكل الرسمق ،يجب تحم  ائلة البالان تحرير العقنود "من القانون المدني  0مكرر 320لمادم -ا 

 ."ال  تتضمن نق  ملكية عقار او حقوق عقارية او محلات تجارية 
2
المؤرخنة في  02الس   العقاري ،جريدم رسمية عندد تكثسيسالمتضمن اعداد مسح الاراي العام و  02/00/0096المؤرخ في  90-96رقم  مثمر-ا 

00-00-0096 . 
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العقار مح  القسمة من حيث تعين  دوده و مساحتت و موقعت  و نوع السن ند الملةبنم للملكينة العقارينة و بينان 

نهاء  الة الش يوع  نوع القسمة ااا تنم قسمة تركة او اإ
1
 

 موقف مديرية المصالح الفلاحية 

جنراء التحقيقنات حنول  ماابقنة التقسن   للمسنا ة المرجعينة ،امنا تقوم مديرية المصالح  الفلاحية بعند اإ

يداع الالب ،او الرفض بعدم الترخيص ااا تبنين لهنا  بقبول و الترخيص بالقسمة واا  خلال أثربعة أثشهر من اإ

داري قاب  للاعن فضنائيا ،امنا في  نالة  عدم ماابقة التجزئة للمسا ة المرجعية و يكون الرفض في شكل فرار اإ

مشرنوع  دم ردها يعتبر بملةابة  قبول لالنب الترخنيص و علينت يمكنن للموثنق اعندادسكوت المصالح المعنية و ع

  .القسمة

غنن  انننت وفي غينناب نصننوص تشرننعيت تنننص عننلى وجننوب رخصننة التجزئننة في قسننمة العقننار الفننلاحي تبقنن  

جبارينة ولكنن هن ا ليمننج منن قينام مسنؤولية الموثنقاالاجر  في  ءات المتخ م من  رف الموثق اختيارية و غ  اإ

  .التجزئة لمعاي  الة عدم مراعاتت 

على العكس من اا  فالمشرع الجزائري قد نص في قواعد اوتهيئة و التعم  على شهادات و ترخيصات مسن بقة 

يجب الحصول علاا قب  الشروع في أثي  قسمة بموجب رخصة التجزئة
2
20-08حسب ما نص عليت قانون   

3
. 

  رق قسمة العقار الفلاحي -ثانيا 

يعتنبر الشنن يوع  نالة قانونيننة تننج  عننن تعنندد أثيناب الحننق العين  سننواء تن حنق الملكيننة  او حننق 

الانتفاع فكل شريك في الش يوع يملك حصتت ملكا تامنا ،ومصنادر الملكينة العقارينة الشنائعة هي نفسنها مصنادر 

اكتساب الملكية 
4
 

ل ان المشرع الجزائري يعتنبره  نالة مؤق  آلهنا النزوال و الانقضناء بالقسنمة الن  قند ومهي  ال أثمد الش يوع اإ تنة مك

 .تكون ودية اتفاقية و هي امثص  كي قد تكون قضائية 

 القسمة التفاقية -أث 

كل شريك في الش يوع الحق في ان ياالب بالخروج من الش يوع  بقسمة امثرلا الفلاحية الن  يملكهنا  

مج غ ه من الملاك مالم يكن مجبرا على الشن يوع بموجنب ننص قنانوني او اتفناق 
1

ولهن  ان يقتسنموا المنال الشنائج 

                                                           
 .000ص 2882القانوني الجزائري للتوجيت العقاري دراسة وصفية و تحليلية ،دار هومة ، بعة  النظامشامة ، ينسيع-  1
2
 2806 بعة  ،ديلات و ا دث الاحكام ،دار هومة حمدي باشا ،المنازعات العقارية في ضوء اخر تعليل زرو  و ر - 

 .360،ص
3
 .0562ص. 0008ديسمبر س نة82بتاريخ  62عدد.جريدم رسمية باوتهيئة و التعم   المتعلق  0008ديسمبر  0المؤرخ في  20-08قانون - 

4
ناتج عن مصادر الملكية العقارية الشائعة قد يكون تصرفا قانونيا تلعقد ااا اشترى شخصان  او اكثر لعقار فيصبحوا شرتء في الش يوع و قد يكون - 

 .هبة او وصية او واقعة مادية تلم اث او الحيازم المشتركة 
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ية اي يفرزون نصنيب كل وا ند بالاريقة ال  يرونها مناس بة سواء عن  رق القرعة او عن  ريق القسمة العين 

عينا او عن  ريق المزاد العل  اما بين الشرتء فقط 
2

للمنزاد و ااا ر   امثجننياو خلاف اا  يمكن دخول 

المزاد على الشخص امثجني فيعتبر بيعا و ليس قسمة و يجب مراعام تاقنص امثهلينة ااا تن بنين الشرنتء منن 

هو اا  
3

للرضا و المح  و السبب ربن الشنكل و  بالإضافةوط القسمة التفاقية و يجب ان قترم الشرتء لشر 

تض  جميج الشرتء او الورثة حيث ان القسمة الودية  ااا تنم تت اه  بعض الورثة فهيق با لة 
4
. 

 الشكلية في عقد قسمة التفاقية  -ثاللةا 

عقد القسمة الواقعنة عنلى العقنار الفنلاحي هنو تصرنف منن التصرنفات و المعناملات النواردم عنلى   ان

الشنكلية وهي  تحرينر العقند لذي  الاجنرءاتالعقار و لذا يجب ان يكون العقد مس توفي لربن الشكل، با ترام 

شهاره بالمحافظة العقارية الموثق و اإ
 5
اا ان خرق الاجرءات الشكلية يؤدي لبالان المعناملة النواردم عنلى العقنار  

الفلاحي 
6

ل بموجب عقد رسمق  فلا يمكن اثبات القسمة الودية المنصبة على العقار اإ
7

عنداده  و على الموثنق عنند اإ

  تحنم  ا مننت و 3قس   الوارد في المادم حسب  معيار الت  008 -09لعقد القسمة ان يابق المرسوم التنفي ي

 مسؤولية المحافظ العقاري الذي قام بشهر عقد القسمة المخالف للمرسوم و في ه ا السن ياق صندرت المن برم رقم

0298
8
شنهار العقنود التوثيقينة المتضنمنة بينج حقنوق عقارينة   تحث الموثقين و المحنافظين العقنارين بالمتنناع عنن اإ

آل مشاعة ضئيلة المسا ة على امثراي الفلاحية من ملك  ية خاصة ،و صدرت هن ه المن برم نضرنا للوضنج الذي أ

ل  د  متر مربج مما اثر على الاسنت ر  388 و288اليت العقار الفلاحي  من قسمة و بيج حقوق عقارية و صلم اإ

ن لم تق  انها  ريقة غ  مباشرم لتحويلها مثوعية لبنيات تش يد باريقة غ  قانونية   .الفلاحي و اإ

شكالية القسمة ام-  ام الموثق اإ

ان عدم وجود لنص قانوني يشترط رخصنة التجزئنة في قسنمة العقنار الفنلاحي يجعن  العمن  بالرخصنة 

كشرط للقسمة أثمر جوازي و اختياري للموثقين فالبعض مض  يعم  نا و البعض امثخر ل يشتر ها ،منا يجعن  

مكانينة القسنمة  صعوبة الحصول على المعلومات حول العقار الفلاحي المشاع المراد قسنمتت  خاصنة فنا يتعلنق باإ

                                                                                                                                                    
1
 .من القانون المدني  922المادم - 

2
 .من نفس القانون  920المادم - 

3
  .من القانون المدني 923المادم - 

4
غ  منشور ،ماخوا عن حمدي باشنا  نر ، القضناء العقناري في ضنوء ادث القنررات الصنادرم عنن  0005-82-20مؤرخ في  08560قرار رقم - 

 020،ص 2806مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع ،دار هومة ، بعة 
5
 0096س نة  02رسمية رقم لمتضمن اعداد المسح العام لأثراي و تكثسيس الس   العقاري ،جريدم00/0096المؤرخ في ا96/90مثمر رقم -ا 

6
 "اعلاه با لة و عديمة الاثر  66كل معاملة  م بخرق احكام المادم "السالف الذبر  26-08من قانون  65تنص المادم   

7
الاجتهاد ،ماخوا عن جيل السنايس 200ص  0دد مجلة المحكمة العليا ع/ 000566ملف رقم  02/80/2889قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ - 

 506،ص2803في القضاء العقاري ،منشورات كليك ،الجزء اللةاني ،الابعة اللةانية ،س نة    الجزائري
8
ننازل عنلى حقنوق مشناعة عنلى تتضنمن اشنهار العقنود المتضنمنة الت   2800افرين  20صنادرم عنن مديرينة امنلاك الدولة بتناريخ 0298م برم  رقم  

 الاراي الفلاحية  
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 بقا للمسا ة المرجعية ،كي  ان عدم وجود مخاط قصي لمواقج امثراي الفلاحية يجعن  العملينة أثكنثر صنعوبة 

ما يجرون قسمة مخافة لقيد التجزئة  ما ة عدم تحديند  بيعنة العقنار او يرفضنون  ه ا ما يجع  بعض الموثقين  اإ

جراءها لما لها من تبعات قم  فاا ا  .لموثق المسؤولية اإ

شهار العقود التوثقية المتضمنة حقوق عقارية مشاعة ضنئيلة الى نشنوء نزعنات    0298كي أثثارت الم برم   برفض اإ

ودعاوى قضائية للاعن في  قرار المحافظ العقناري الرافضنة للشنهر العقنود و تضنليت منن  نرف المنلاك الذينن 

 اإصدار الم برم و قوب  بنرفض الإشنهار فشنهد القضناء رفنج عندم قوزون  عقود توثيقية معدم  بتاريخ قب  تاريخ

لغاء قرار المحافظ العقاري حيث أثجازت المادم  الاعنن في قنرارات  90-96من امثمر  20دعاوى قضائية للاعن باإ

المحافظ العقاري
1
 83336وفي ه ا الصدد و لح  الإشكال صدرت الم برم  

2
و اسن تننم منن التابينق الحنالت 

 .التالية 

 20/80/2800العقود التوثيقية المعدم قب  تاريخ الم برم  بمختلف أثنواعها عقد البيج ،وعد بالبيج ،هبة المعدم قبن  -

عداده تحم مسؤوليتت  شهارها و على الموثق ان يتكثكد من تاريخ اإ واا الحكم بكثثر رجعق فيسمح باإ  فلا يسري اإ

وا  بسبب الوفام فهيق مسن تننام منن شرط الشهادم التوثيقية وهي ال  تبين حصص الورثة بعد ا- نتقال الملكية اإ

 التجزئة 

لى واالما  الى ما  اخر في الشن يوع العقود المتضمنة التنازل عن حصص مشاعة من - فهنيق ل تعتنبر  أثجنني اإ

  أثخر  مح  ما  يقسمة و انما  لول ك

 القسمة القضائية  -ب

اواا عنند عندم التفناق عنلى القسنمة الودينة او في  نالة وجنود  كث سمة القضائية هي القسمة ال  يل الق 

من القانون المدني  920قاصر او غائب و رفضم المحكمة  تسل  الإان بالقسمة و نصم علاا المادم 
3
 

 القس  العقاري بالمحكمة الواقج في  أثماميؤول الاختصاص القضائي في دعوى قسمة العقار الفلاحي 

 الإدارينةمنن قنانون الاجنرءات المدنينة و 600دائرتها العقنار الفنلاحي محن  القسنمة و اا   بقنا للنيدم 
4

الن  

بعنض  602المنادم  أثضنافمصلاحية الفص  في المنازعات المتعلقة بامثملاك العقارية الى القس  العقاري و  أثعام

                                                           
1
 "العقاري قابلة للاعن امام الجهات القضائية المحتصة اقليميا  المحافظ قراراتتكون "لسالف الذبر تنص  09-96من الامر 20المادم  

2
المتضمنة التنازل على حقنوق عقارينة مشناعة هنلى تتضمن اشهار العقود  2809مارس 09الصادرم عن مديرية املاك الدولة بتاريخ 3336م برم رقم 

  الاراي الفلاحي
3
ااا اختلف الشرتء في اقتسام المال الشائج ،فعلى  من يريد الخروج من الش يوع برفج دعوى على با  الشرتء "من القانون المدني 920تنص المادم  

 "امام المحكمة 
4
افرين  سن نة  23الصنادرم بتناريخ 20قنانون الاجنراءات المدنينة و الادارينة ،جريندم رسمينة عندديتضنمن  2880فبراير 26المؤرخ في80-80قانون  

2880. 
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شارم فان تحديند المنازعنات في المنادم المنازعات ال  يختص نا القس  العقاري و من بيضا القسمة و  هنو  602للاإ

 على سبي  الملةال ل الحصر 

ترفج الدعوى منن ا ند الشرنتء في الشن يوع عنلى جمينج الشرنتء دون اسن تنناء 
1
ينضرن القناي في الدعنوى و  

ااتفحص الوثائق  و تبين له عدم كفاية المعلومات حول العقنار الفنلاحي منن حينث الحندود و نوعينة امثرلا  فاإ

نضام السقق فيمكن للقاي الاس تعانة بالخبرم الفنية
2
عداد مشروع القسمة منج مراعنام   بتعين خب  مختص قصد اإ

و يتعنين عنلى القناي أثن قندد للخبن  مهامنت منن خنلال تحديند القسنمة متعلقنة   008-09المرسوم التنفي ي 

لزامت بالتقيد بالمسا ة المرجعية  .بالعقار فلاحي و اإ

يداعهاخبرتت و  باعداديقوم الخب    امثريبالمحكمة ليعاد الس  في الدعنوى ، وفي غيناب مخانط قندد مواقنج  اإ

الفلاحية يل كث الخب  للبحث و التحري لدى مديرية الفلا ة و الانتقال للمعاينة لتحديد نوع المزروعات و نضنام 

فالخب  هو الذي يقدر قيمة العقار و يجب ان ي بر المحضر الذي قرره عنلى  السقق و صنف امثرلا الفلاحية، 

اي اساس قدرت امثثمان، كي  عليت ان ي بر الكيفينة الن  يمكنن ننا القسنمة 
3
بنناء عنلى تقرينر الخنبرم يصندر  ،

 مثخن  بننرأثي،فالمحكمنة غن  ملزمننة باالقناي حكمنت عننلى النرا مننن ان المحكمنة غن  ملزمننة و مقيندم ننن ا التقرير

ثبنات الن  تخضنج لتقنديرها  الخب  ،اا  ان الرأثى ل يعدو ان يكون عنصرا من عناصر الإ
4
ل  اننت يسن توحي  اإ

ل الحلول التالية من ا الرأثى الح  من   :و يتوص  ماكمت اإ

مكانيةااا توص  الخب  الى :الحالة امثولى  جراء اإ كمنة بتوزينج القسمة العينينة وفقنا للمسنا ة المرجعينة فتقنوم المح اإ

الحصص بناء على اجراء القرعة 
5

كل شريك و الفص  في كل المنازعنات  فرز نصيبو تختص المحكمة بتنبيتها بعد 

ل س ا ما يتعلق مضا بتكوين حصص
6
. 

جراءااا توص  الخب  الا اس تحالة :الحالة اللةانية  القسمة وفقا للمسا ة المرجعينة ،فنااا  نم القسنمة سن تؤدي  اإ

الى تكوين حصص او حصة ا د الشرتء  اق  من المسا ة المرجعية فتقضي المحكمة برفض  لب الشرتء و منا 

ما القبول بالش يوع الإجباري او اللجنوء لقسنمة التصنفية و هي بينج العقنار بالمنزاد العلن  و قسنمة  على الشرتء اإ

                                                           
1
 .093دار الكتاب الحديث ،القاهرم ،ص الملكية ، ، نضامجيل مصافق محمد 

2
ل الشائج و قسنمتت حصصنا ان تن المنال و تعين المحكمة ان رات واا لذا  خب ا او اكثر لتقويم الما"من القانون المدني  2فقرم  920تنص المادم  

 ."يقب  القسمة عينا دون ان يلحق نقص بب  في قيمتت 
3
  50محمود توفيق اسكندر ،الخبر القضائية ،دار هومة  للنشر و التوزيج ،الجزائر ،ص- 

4
  05،ص 2889على عولا حسن ،الخبرم في المواد المدنية و الجنائية ،دار الفكر الجامعق الاسكندرية ،س نة- 

5
  .من نفس القانون 922المادم - 

6
عة القضنائية في القضنايا ،مناخوا  عنن حمنودي عبند النرزاق ،الموسنو  0002-08-20، بتناريخ  00030قرار صادر عن المحكمنة العلينا ،ملنف رقم  

 .50،ص 2806، دار روافد العلم للنشر و التوزيج ،س نة العقارية
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المال 
1

قسمة التصنفية  لإجراءو امثص  ان ل تقضي المحكمة برفض الدعوى لعدم التكثسيس و انما تعين خب  أثخر 

 واا  تفاديا لتضيج الحقوق و اإ الة أثمد التقاي 

هناك  من القضام  من يابق القواعد العامة في قسمة العقار الفلاحي على الرا من مخالفة القسنمة :الحالة اللةاللةة 

رادم و اتفاق الشرتء و ده تفي للخروج من الش يوع  وو ده يكفنق للقسنمة  و للمسا ة الم رجعية باعتبار ان اإ

 .ل يوجد تفرقة بين القسمة في العقار العادي و العقار الفلاحي 

 العرش  أثرايدعاوى قسمة  -

تشكل اري من نوع العروش مصدر للمنازعات  و من اهم القضايا ال  تارح على المحنا  او مكاتنب  

من ننوع المنلك الخناص و هندا الاعتقناد تن  لعتقاد  ائزها ابا عن جد انها واا  ،التوثيق او مصالح المسح 

نية منن ارلا ل تبناع و ل تشنترى بتغ   بيعتها القانو  امثراينتي ة لس ياسات المس تعر بالس تحواا على ه ه 

للحائزها  الانتفاعو تحوي  حق  غاية وا دم وهي شراءها من  رف شناغلاا  و لكنن  اإلحق اوتملك للوصول  اإ

الفرنس ية  س ندات الملكية اوضائية  الإدارمالعرش على  الها  لعدم تسل   أثراي وضعيةبعد الاس تقال بقيم 
2
. 

 أثرايوضج  دا  لل دل الحاص  حول ملكينة  08/26و لكن المشرع الجزائري بموجب قانون التوجيت العقاري  

06العرش نص بموجب المادم 
3
 منت عنلى ان اراي العنرش ملنكا لنلدولة و و بالتناك ل يمكنن  لكهنا او قسنمتها  

ل أثياناول يملك  للمكاتنب التوثينق او المحنا  منن اجن   يلجئنون لزالنو الا بعنض الشناغلين ، حق الانتفناع اإ

جراء القسمة ومن غ   الصواب الاسن ت ابة لالبناته  لن امثرلا هي منلك لنلدولة عنلى النرا منن ان بعنض  اإ

 .لذا  بتعين خب لجراء القسمةالمحا  تس تجيب 

ثبات -بقسمة العقار الفلاحي المشاع  القاي  ية الحكم:الفرع اللةاني   في الإ

صدر الحكم بقسمة  العقار الفلاحي المشاع  بقنا لقواعند التجزئنة فيعتنبر هن ا الحنكم سن ندا م بنم  ااا 

للملكية العقارية بعد شهره بمصلحة الحفظ العقاري سواء تعلق امثمر بالقسمة العينية او باريقة التصنفية او الحنكم 

برسو المزاد 
4
. 

لى  شكالية العقار الفلاحي بقدر ماهي مرتباة بتقلص و تفتيم المسا ات اإ صنغ  تتعنارلا منج  أثجنزاءيبدو ان اإ

ل ان المشنكل الحقيقنق هنو الشن يوع  النناتج  الإجبناري بيعة اس تغلالها و است رها للضولا بالقااع الفلاحي، اإ

جراء  القسمة من  رف الموثق و المحكمة، و الذي س يؤدي  ل محال لإهيل امثرلا  خاصنة ااا تن عن  رفض اإ

الش يوع ناتج عن الإرث ووجند منن الورثنة   منن ليسنم له اي خنبرم حنول الزراعنة ممنا ينؤدي بنت في الغالنب 

                                                           
1
 .من نفس القانون  920المادم  

2
 .200،ص2806هومة ، بعة  ،دار امثحكامليل زرو  و حمدي باشا  ر ،المنازعات العقارية في ضوء اخر التعديلات و ا دث  

3
لللةنورم الزراعينة بمقتضين الامنر    تبقق ملكا للدولة اراي العرش المدمجة ضمن الصندوق النو "السالف الذبر تنص 26-08من قانون  20المادم  

 ."الو نية  امثملاكو المتضمن قانون  0008المؤرخ في اول ديسمبر  38-08من قانون رقم  00و اا  وفق المادم  0090نوفمبر 80في  90-93
4
 . 50،ص 2882حمدي باشا  ر ،حيية الملكية العقارية الخاصة ،دار هومة ،س نة  



 خصوصية القسمة في العقار الفلاحي

615 
 

هيلهالتكثج ها او  مثنها ل  لة  مصدر رزق بخلاف الوارث الفلاح الذي  لة  له امثرلا مصدر للرزق فيواجت   اإ

 .يوع الإجباري موااات و خلافات ناتجة عن الش  

دارية من عقود قسمة العقار الفلاحي المخالفة لشرط التجزئة : المبحث اللةاني    موقف القانون و الهيئات الإ

لم يكتفق المشرع الجزائري لحماية العقار الفلاحي  باشتراط معيار ا ترام المسا ة المرجعية في كل  لينة  

دارينة تصن  الا  ند تندخ   تجزئة للعقار الفلاحي ب  و لتفعين  هن ه الحماينة رتنب جنزاءات قانونينة و أثخنرى اإ

نشاءهاال  تم  الإدارية أثازتهاالدولة بموجب   .الفلاحي لأثراييوان الو   له ا الغرلا وهو الد اإ

  القانوني المترتب على مخالفة قواعد التجزئة الجزاء :المالب امثول 

بان تصنبح  66عنلى جنزاء مخالفنة المعناملات العقارينة لننص المنادم  26-08من قنانون  65نصم المادم 

ليؤدي  هي ان ل 66و من بين القيود ان فرضتها المادم  امثثرالمعاملة با لة و عديمة  تكوين ارلا قد تتعارلا  اإ

  .التوجيت العقاري مقاييسماجمها مج 

 بالان القسمة   :الفرع امثول 

 :بالان  من نوع خاص  تحكمت القوانين الخاصة وهي  ان بالان القسمة المخالفة لقواعد التجزئة هو

 . 66على بالان المعاملات العقارية المخالفة لنص المادم  تمن 65المادم تنص  08/26 قانون التوجيت العقاري-

 امثرايالنبالان كل تصرنف واقنج عنلى   نائلةج تحنم نن  " مننت  23في المادم  85-80قانون التوجيت الفلاحي -

اات الواة الفلاحية يؤدي الى تشكي  مستثمرات اات مسا ات اق  من الحندود الدنينا  امثرايالفلاحية و 

 "،اعتمادا على مخااات التوجيت الفلاحي المؤسسة بموجب المادم من ه ا القانون  التنظ عن  ريق ال  قدد 

من المرسوم التنفي ي الذي جاء بصيغة الوجوب و ليس الجواز و معناه ان شرط التجزئنة منن شروط  2المادم -

 .ية عقد القسمة 

  يز البالان الوارد في القوانين الخاصة عن البالان  بق للقواعد العامة -أثول 

الى ان البالان كجزاء  بقا للقواعد العامة يكون عند فقدان العقد لنربن منن أثرتننت و ينؤدي النبالان 

منن  مكنرر 320العقد غ  موجود لن البالان يهدم العقد  و م اله اشنتراط المشرنع بموجنب المنادم ان  عتبارا

 القانون المدني الشكلية بربن في العقود المتضمنة معاملات الواردم على العقار 

و البالان في هده الحالة هو بالان متعلق بشكل العقد الذي يعتبر ربن من أثرتنت بالقدر الذي يتالبت القنانون 

من الشكل 
1
. 

                                                           
1
ات الحلنني الحقوقيننة ،بنن وت في شرح القننانون المنندني الجدينند ،مصننادر الالننتزام ،المجننلد الاول ،منشننور عبنند الننرزاق السنن ضوري ،الوسنن يط 

 . 636،ص2888،لبنان
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سا ة المرجعية هو بالان متعلق  بالموضنوع اما البالان كجزاء لعدم ا ترام عقد قسمة العقار الفلاحي  لقيد الم 

وهو يعدم اثر العقد لنت بالان مرتبط بالقيود الواردم على حرية التصرنف في العقنار الفنلاحي  نضرنا لرتبناط ،

تنمينة الاقتصناد النو   عنن  رينق تحقينق الاكتفناء  بتنمينة  صالح العامالاجتماعية وال بالوظيفةالعقار الفلاحي 

  .ص من التبعية  بالس تغلال امثم   لأثراي الفلاحيةالذان و التخل

 دعوى بالان عقد قسمة العقار الفلاحي -ثانيا 

جراءات  خاصة لرفج دعوى بالان التصرفات الواردم على العقنار  لم بنص قانون التوجيت العقاري على اإ

الفلاحي مما يسن تدعق الرجنوع للقواعند العامنة  الن  تعتنبر النبالان المالنق للعقند  منن لنضنام العنام بالرجنوع  

لقناء نفسنها كني أثن الحنكم بنبالان يمكن لكل اي مصلحة اوتمسك بت و يجوز للمحكمة ان تلةن ه منن ت 082لليدم

ل الحالة ال  تنون علاا قب  القسمة و هي الش يوع الإجباري  عادم المتقاسمين اإ ل اإ  .عقد القسمة  يؤدي اإ

 الفلاحية  لأثرايتدخ  الدولة لتوقيج الجزاء عن  ريق  الديوان الو   -:المالب اللةاني 

نشناء الدينوان منند الاسن تقلال اا  ل ان تعود فكرم اإ تن الدينوان النو   يتكفن  بامثراي الشناغرم  اإ

آن اكمشكل الب وقرا ية اثر على فعاليتت في حيية امثراي الفلاحية   أ
1
  

يعتبر الديوان الو   لنأثراي الفلاحينة ا ند هيناكل الدولة لتنفين  س ياسناتها العقارينة  للحفناق عنلى العقنار  

و هنو هيئنة عامنة اات  0005فبراينر عنام  20المنؤرخ في  09-05الفلاحي و قد انشكث بموجب المرسوم التنفي ي 

وهو موضوع تحنم و صناية النوزير المكلنف و الاس تقلال لماك  المعنوية ابج صناعق و تجاري يتمتج بالشخصية 

بالفلا ة 
2
 

المنشنكث له حينث تننص الفقنرم  09-05بموجب المرسوم التنفي ي رقم  الفلاحية  لأثراييتدخ  الديوان الو   

و الم بور اعلاه ،اري ال  تننم موضنوع معناملات 08/26من القانون رقم  65قوز بموجب المادم "...منت 3

  نم  و تعتبر القسمة الغ  محترمة لقيد التجزئة من بنين المعناملات الن  ..." 08/26قانون  من 66خرقا لليدم 

تنجز المعاملات العقارية ال  تنصنب عنلى "و ال  تنص غ  من قانون التوجيت العقاري  66المادم  مثحكامخرقا 

ماجمهنا منج مقناييس التوجينت امثراي الفلاحية في شكل عقود رسمية و ل تؤدي في تكوين ارالا قد تتعارلا 

 .العقاري 

و يكون جزاء قسمة العقار الفلاحي المخالف مثحكام التجزئة   
3
 :بتابيق الجزءءات التالية  

                                                           
1
 . 208الملك الخاص الى خوصصة الملك العام ،دار الخلدونية ،الجزائر ،ص لاحي و مقتر ات تسويتها من تام عجة الجيلاك ،ازمة العقار الف 

2
 . 56،ص 2806دار هومة  س نة  08/83بيح  حكيمة،تحوي  حق الانتفاع الدائم الى حق امتياز في ض  قانون - 

3
ن تدخ  الديوان الو   لأثراي الفلاحية الخاصنة ل ينتم منن الناحينة العملينة ودوره غائنب  و اا  لغيناب النصنوص التنظمينة الن  تحندد -  اإ

ون التوجيت العقاري على صلاحية الهيئة و ال  يقصد نا الديوان الو   منن خنلال تفعين  دوره بموجنب اإجراءات و بيفيات التدخ  را نص قان

نشاءه الا انت اقتصر دور الدينوان ومنند تنصنيبت سن نة  منلاك الخاصنة لنلدولة المسن تغلة في اإ نار  2808مرسوم اإ عنلى امثري الفلاحينة التابعنة لأث

 الامتياز 
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 جزاء نق  الملكية :الفرع امثول 

و يمكن في ه ه الحنالة الموافقنة عنلى نقن  الملكينة "فقرم على  نق  الملكية كجزاء بقولها  65نصم المادم  

والبينج المقنرر بموجنب قنانون التوجينت "تحققت هن ه المعناملة الى الهيئنة العمومينة المنؤهلة  بندفج ثمنن عنادل الذي 

اا يشن بت لحند منا لن ع الملكينة نضرنا للمقابن  الذي ل  ،العقاري لصالح الديوان الو   هو بينج منن ننوع خناص

لدولة عكنس البينج في  قواعند القنانون يتناسب مج قيمة امثرلا الفلاحية ،كي ان ثمنن البينج  قندد منن  نرف ا

  .المدني فيتم  بتراي و اتفاق البائج و المشتري

يكون تدخ  الديوان الو   في  الة عدم  ا ترام القسنمة للشرنوط التجزئنة  بشرناء امثرلا منن ملاكهنا في   

دمنة العمومينة من دفتر شروط تبعات الخ 3فقرم   2الش يوع  بعد أثن يكون قد  از امثرلا حيم نصم المادم 

ننوفمبر سن نة  00المنؤرخ في  26-08من القنانون رقم  65 قوز بموجب المادم" الفلاحية  لأثرايللديوان الو   

 26-08منن القنانون رقم  66و الم بورم اعلاه ، امثراي ال  تنم موضوع معاملات جنرت خرقنا للنيدم  0008

هدف الديوان من اا  هو تجميج الملكيات المشنتتة نتي نة و "الم بور اعلاه و  0008نوفمبر س نة  00المؤرخ في 

نتاج بب م   .للقسمة و جعلها و دم اإ

هيل الشرنتء في الشن يوع امثرلا الفلاحينة بعندم اسنت رها  لمندم منوسمين   كي يمكن للديوان التدخ  في  الة اإ

فلاحيين  
1

ن اربعد  وعرضنها للتنكثج  او بيعهنا أث رلا  يز الاست ر لحساب المنا  الما   له ان يقوم بوضج امث  اإ

ن تنم خصبة او خصبة جدا و يلةبم عدم الاسن تغلال   اإ
2

و هي لجننة اثبنات عندم  أثخنرىعنن  رينق هيئنة 

الاس تغلال النتي ة 
3
. 

 :خا ة 

ل مايل   :وفق ما س بق عرضت توصلنا  اإ

آلالذي يعتبر الوضج - أثول ليت أ العقار الفلاحي من وجود ملكيات صغ م المسنا ة و الحجن  منا هنو الا نتي نة  اإ

عدد الورثة  مقاب  محدودينة مسنا ة امثرلا  ج عت ازدياد فيتمن   زمن  وي  فين  المتوارثحتمية لحالة الش يوع 

لالفلاحيننة الموروثننة و بالتنناك القسننمة في هنن ه الحننالة سنن تؤدي  لى المسننا ة  ل تسنناعد عنن ضننئيلةحصننص  اإ

 .الاست ر الفلاحي 

                                                           
1
 السالف الذبر  26-08من قانون  00المادم   

2
 .من نفس القانون  60المادم  

3
 امثرايسن لةغلال ءات اثبنات عندم ال ايضبط تشكيلة الهيئة الخاصة و ك ا  اجر  0009ديسمبر  06المؤرخ في  000-09المرسوم  التنفي ي رقم  

 . 0009ديسمبر  09الصادرم بتاريخ  03الفلاحية ،الجريدم رسمية رقم 
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للقواعد العامة منن  اان خصوصية القسمة الواقعة على القار الفلاحي تتجسد في اختلافها عن القسمة  بق-ثانيا 

حيث التقيد الذي فرضت المشرع الجزائري في كل تجزئة للقار الفلاحي بموجنب قنانون التوجينت العقناري وا نترام 

 .008-09تنفي ي المسا ة المرجعية بموجب المرسوم ال 

لم يكتفق المشرع في سبي  حيية العقار الفنلاحي منن التفتينم بالننص عنلى قيند المسنا ة المرجعينة في كل -ثاللةا

تجزئة و انما فع  هده الحماية بترتيب النبالان  كجنزاء عنلى كل قسنمة مخالفنة للقنانون و تندخ  الدولة بموجنب 

 .نق  الملكية  لتوقيج الجزاء الذي يص  الىلاحية هياكلها وهو الديوان الو   لأثراي الف

آلية لحماية العقار الفنلاحي الا اننت يعتنبر مسناس مانق  وهنو حنق الملكينة  دسن توريان قيد التجزئة و ان تن أ

 .الفلاحية  لأثرايلديوان الو    الجزاء الا نق  الملكية عن  ريق عندما يص 

المرجعية و ان تنم وس يلة لحماية العقار الفنلاحي و تنمينة الاسنت ر ان فرلا القسمة وفقا لمعاير المسا ة -رابعا

الا انها في بعض الحالت جانبم ه ه الغاية و أث ت بالعقار الفلاحي فا يخص  الشن يوع  ،في القااع الفلاحي

هنيل  لنأثرلا الإجباري الناتج عن اس تحالة القسمة الذي شهد نزعات و خلافات بين الشرتء و النتي ة تنم اإ

  .خاصة ااا وجد بين الوثة من ل علاقة له بالنشاط الفلاحي

صنندار التنظنن  المحنندد لننأثراي الفلاحيننة عننلى مسنن توى الننو   سنناهم في  عننرقلة  -خامسننا تننكثخر المشرننع في اإ

 .التابيق العمل لقيد القسمة 

  :وله ا تقترح التوصيات التالية

يجاد  لول دون تهميش او  امثري ورم مراعام صفة الفلاح في معاير تجزئة  - قصناءالفلاحية باإ للشرنيك او  اإ

لي ند نفسنت في امثخن   ،فنلاح الجزائنري ة للامثرلا مصدر برامتت و رزقت و خاصنالوارث الفلاح  الذي يعتبر 

سواء عن  رق المزاد العلن  او عنن  رينق نقن   أثجنيأثخد منت  لشخص   العقار الشائجوبعد اد  وي  ان 

  .الملكية بواساة الديوان الو نى فقط لن القسمة  م دون ا ترام المسا ة المرجعية

اإصدار مخاط و   لإحصاء مواقج امثراي الفلاحية لتسهي  مهمة التجزئة عنلى المنوثقين و الخنبراء و الزامينة -

 .فاا مراقبة القسمة للهيئات المختصة وهي مديرية مصالح الفلاحية رخصة التجزئة في كل  لية قسمة تس ند 

صنندار -  ورم تنندخ  الهيئننات القضننائية و المسنناةة في حييننة العقننار الفننلاحي مننن ظنناهرم التفتيننم واا  باإ

اجتهادات قضائية تسناهم في حيينة امثراي الفلاحينة و تابينق النصنوص القانونينة الن  أثصنبحم غن  مفعنلة 

  . ليا
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